
بتاريــخ  12/09/2019 وجهــت وزيــرة الداخليــة والبلديــات ريــا الحســن كتابــا الــى رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري، ابلغتــه 
فيه بفوز المرشح حسن محمد علي عزالدين بالتزكية عن المقعد الشيعي الشاغر في الدائرة الصغرى في صور.

بــأن مــا حصــل هــو  تؤكــد الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة الانتخابــات "لادي" علــى موقفهــا الســابق 
استخفاف بالمهل القانونية، وهو خرق واضح وصريح للمادة 43 من قانون الانتخابات 2017/44 وقد يؤسس لسلسلة 

من المخالفات القانونية التي لا يجب التهاون في تمريرها لأي سبب كان.

وانطلاقــا مــن عمــل مراقبتهــا للانتخابــات والتاكــد مــن احتــرام القانــون والمعاييــر الدوليــة ووقوفهــا علــى مســافة واحــدة 
من كل المرشحين/ات ومختلف القوى والأحزاب السياسية، يهم الجمعية ان تورد ما يلي:

ــوزارة لانســحابها هــو مخالفــة  ــول ال ــة وقب ــم خــارج المهــل القانوني ان انســحاب الســيدة بشــرى الخليــل قــد ت  1-
للقانــون تســجل علــى 3 اطــراف: المرشــحة الخليــل عبــر انســحابها خــارج المهــل، حــزب اللــه الــذي طلــب منهــا الانســحاب 
خــارج المهــل، وزارة الداخليــة والبلديــات التــي اعتبــرت ان الانســحاب خــارج المهــل قانونــي وحاولــت ان تبحــث عــن 

مخارج قانونية لقبول الانسحاب بحجة توفير المال العام.
ــد ان اقتراحــات الحــد مــن الهــدر  ــد التأكي ــا تعي ــر المــال العــام فانه ــى عــدم  تبذي ــة الحاجــة ال اذ تتفهــم الجمعي  2-
والفســاد تطــول ويجــب علــى الســلطات اللبنانيــة العمــل علــى هــذا الملــف بجديــة ولا يمكــن لمحاربــة الفســاد أن تبــدأ 
بمخالفــة القوانيــن بــل بالعكــس. ان عــدم احتــرام المهــل هــو مــس بصــوت المواطنيــن الذيــن يحــق لهــم ان يمنحــوا 
صوتهــم بالشــكل الذيــن يرتــأون وللشــخص الــذي يرتــأون فــي انتخابــات نزيهــة وحــرة ودوريــة ولا يمكــن لقــرار اداري ان 
يســلب منهــم هــذا الحــق مهمــا كانــت التبريــرات. ان هــذه الخطــوة تشــكل خطــرا علــى الديمقراطيــة وأسســها ومبادئهــا، 

لانها ببساطة تضفي شرعية إدارية على  مخالفة القوانين. 

وفي تفصيل رد وزارة الداخلية يهم الجمعية ان توضح ما يلي:
ان الكتــاب الــذي رفعتــه وزيــرة الداخليــة والبلديــات الــى مجلــس النــواب معلنــة فيــه فــوز الســيد حســن عــز الديــن   •

بالتزكية مخالف للقانون وتبحث الجمعية في السبل القانونية المحتملة وتنظر في امكانية الطعن بالقرار.
لا يمكــن الاســتناد الــى مــواد القانــون 25/2008 فــي أي انتخابــات فرعيــة عندمــا تكون مــواد القانون 44/2017   •
واضحــة وحازمــة فــي هــذا الاطــار فانتهــاء مهل ســحب الترشــيحات واضحة في الفقرة الثالثــة لنص المادة 43 ولا يمكن 
بالتالي العودة الى القانون السابق ومن جهة أخرى فان قانون 44/2017 كان واضحا بان العودة الى القانون 25/2018 
فــي الانتخابــات الفرعيــة والبلديــة والاختياريــة مرتبــط حصــرا بشــكل النظــام الانتخابــي وقــد أعــرب المشــرع عــن رغبتــه 

هذه صراحة في نص المادة 125 من القانون الجديد 44/2017.

ختامــا، وفــي ظــل الأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة التــي تمــر بهــا البلــد نتيجــة للتلكــؤ وعــدم تحمــل المســؤوليات مــن 
قبــل بعــض مــن هــم فــي الســطلة، تســتغل الجمعيــة هــذه الفرصــة لتدعــو الأطــراف المعنيــة أن تبــدأ مــن الآن 
بالتحضيــر لإجــراء انتخابــات نيابيــة وبلديــة موحــدة العــام 2022 (أي فــي نفــس الوقــت) وهــو بــاب مهــم جــدا سيســمح 

بتوفير المليارات على الدولة اللبنانية كما سيسمح باحترام المهل الدستورية.
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